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المملكة المغربية 


رقه السحافة 01 - 2021 06-61-59-39-2 


هه الإيساع الجانوني 2021620050 : 1 : 
ا الدولى للمجلة 7416 -2820 7- 9007331 1305113603215621م 


مجلة أطلنتس 


21/١‏ 6حا6الا/ 1115قا1ام8 


مجلة " أطلنتس" الدولية المحكمة 
لهمعنهز لعو أبىء- رععم أهمه تمصمعغما عطء ,وأتغصواءعم 

مجلة "أطلنتس' ' للنشر العلمي مجلة علمية محكمة تصدر بشكل شهريء تُعنى بن* بنشر البحوث 

العلمية المحكمة والأصيلة للباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية. 
111 دعلء؟ لع نلاع ألاعء-رععم 3 ذأ عمتطدأاطبط أل معاءك هم عمامدع دالا ”دأغخصواءم” 
-قمععم0 ع78أطذأأطنام اننا ل0عمنع06م6 ركتدوط لإأطغاممط د مه ألعءعطذأاطيام عماعهع همد 

7 5لاع1؟ فطخ مأتكئمعطعفمعوعء لاط اأعندعدع.؛ ع أآلأمعاء؟ أجماواءه لصح لعنناعأياءه 

.كع66عء؟ أدعع!| 300 أدأءه؟ ردعأ أمخصتاط 
بناء على القانون رقم 88-13 المتعلق بالصحافة والنشرء سيما المادة 22 منه 
رقم النسجيل: 2563-21-2 

عط .(!ذ!) ملاع 0ص! عأ اأمعاء5 اهمهأ غأ2صععغما ما لعغاعلصا ذأ عمأاعدعدالاا داأموا عم 
0 31031طاع ما مه لع5قط 1.097 05 عنادلا مغع 3غ أعدممنطا كقط اجمئناول 


:ذا اعلااع5 اناه 02 |3 كناو[ 501 81لا عط1 . 2023-2024 نجعلا عطأاعه؟ )١(‏ ممعم 
2-7 لصم ذاندغع12310نه0[/ أذ /تتامع.عد ألاع 00 أذ أ//: كم خط 


المجلة معتمدة من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 61/157 
علا لأضطاعع ! أع عنان! !أأمعاء5 علاعنعطعع؟ا عل اهمه لكولظة عاومعن 
65 ا 1ش /مصطامصءا1111151.112/1201. 11215نا5://[0م]غاطا 


العدد التاسع والعشرون (29) لسنة 1445 ه/ 2024م 
4 (29) ع أحا- لالأداع الا عن وو 


آىئآ 
1/6871 818/115 


مجلة (ملنتس تدع 112 41)12:15م 


محلة علمية يمحكية 01221[ عتلتاسعكو لععترعل]ء 11 
قسم ال#صدارات 566]1011 162610125آطانظ 


تأعتطء-هآ-01غ016» 2210 “7مغعع:011 عستجدع د1١‏ 


ى. بلزل حميد <اووج 1030110 1132010 81121 101 
اللجنة العلمية والاستشارية لمجلة [فملنتس: 
١1262212‏ ك5دقلغ4 01 عء)]تسدده) 01 15كلخ4 20د عتلتأمعلءد: 
. جمي حمداوي) -ى. عب4 اللهيف) الفرجر - ى.يحيى بن الوليم 
ى.أحسمم الحبوائني - خ.نزهة عوراتي - ء. حسن الأعرج 
<خ.الصديؤ الصادقم العماري - ى. عبى الرجما نإحيدن - ى. عاد ل راجم 
ى. بوجمعة وعلي - ذ. فقثام لودرجى - و. مراح ين جلون 
<.أحمم الرزاق- .. خالم اللأنصاري -.. عزيزأومى - .نور الدين أرميع 
ى.التجاني بولعوالر-..هشام ابورك - < عبه العزين مناضل -ء علر الدوس_ 
ى. كريمة جادي - <. مصعمفر مدنو - .. عبد الله الحمداوي 


مجلة أطلنتس 


ع ن١/ 2١‏ حامق الا/ 81/1115 1م 


الطباعة والنشر والتوزدع: 


نه أعناطتذذل لصة عصتطدتاطانام رممتغدممص 
حزيرة اد 


161 


جزيرة التكنولوجيا عء 1 ع !| | 1117116م111! 


تمء.اتدصع ©كة.ععءع .ع اذا :اتهصسع - 0667378326 :ا16 


غدطهها لنولا ميدكا 22"ل١ا‏ 7عواظ زودع:ل30 عط1 


الآراء الواردة في هذا العدد لا تعبر بالضرورة عن توجهات المجلة 
7165 ع1) أعة11ع1 265521117 201 00 عناوذا قلطا ص ل0عذوع:1رنء عدامتسامه عط" 
228522112 عا 01 


المراملاق) ع1 01) 
الهاتف: 00212661593972 1022م 112 
البريد الإلكتروني: دترمع. 1ن تمع )21 ستجدع شه مسمتاصهله اأحدصحدر] 
رقم الإيداع القانوني: 202120050 ماء سناد )زوهم»0 1م12 
رقم التسجيل الدولي الموحد: مزه نمدا م210" دزعء؟1 0د صداك لهسه 2 سصمعاس1] 
2820-6 
رقم ملف الصحافة: 2021-01م “زع تنام 116 ووععرط 
10.01:2/0009-0002-9661-0ع01//: قاط 
المملكة المغربية 0عع8101:0 01 ملع ست] عط 
جميع الحقوق محفوظة 1915191817101 1101115 :41:1 


8181/0115 ال662١‎ 


مُفهرسة ضمن قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" +11231©12.11©1-». الاثثالئا 
رقم التسجيل:ع 123/021 
مُدرجة في الفهرسة العلمية الدولية .(151) وتتمتع بقيمة معامل تأثير تبلغ 1.097 
بناءٌ على تقرير الاستشهاد الدولي (1012) للعام 2024-2023. 
عنوان 1 لمجلة أطلنتس الدولية: 


5162111 201-1281630 2 15 261011ء ل[طسط عتلتنضسعك 5 :101 0 ''41121215" 
-“اع 26 2110 01-1511221 211115111118 711 0ع« تععممء 15 )آ .تولطادسممه لعسذذا لمسمسمل 
ل5013 وتتقتتتتتط 01 11105 عطا صر وتتغطء ضتدءعوع* 101 طء تتوعوع 1 17تسعاعو لمعت زومر 
.وعع2ع50 14521 21210 
المجلة عضو بالاتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين» رقم العضوية: 1:131-1]177247 
بتاريخ : 2023/08/15 

01 115015 (اللى 101111411515 "01 1001كانل] د10 
1 1 101111 لكش ش١1‏ 
(©51) ووعستعتاط 01 عستمواة ‏ 13973502 عاءطستام عوصعء1]1 
11 11] 15111 )11 .! 410 0)خ]! للخلخ 11017١‏ 22 ووع:2001 لع نرعاواعء 1 
1117 112 120011 ك1 


و2 
5 


:. لاحي «- 


ٍ_- عر 107 ان 10 
6 9 حار 2 اك محاراييم 
لي “01 || يبي الدتحاد العالمي ملك 
كني للبعث لله للصحفيين واندعلد ميين 0-1 
علاعمرعاععا قا نادم لقومائقلةا عتمعن ( الواعد البباناب بالمسلوهات السزبية الرفسية ) 
دعب اث عملا و سس شهدي 


عناواماعع] أع عدن اتأمعاع5ة 


0أ080 سدم 00 81 


ال مقعدعةا ومتاعع ممم 0 
8 مالالا 
1115 10] 5011111 0 


ومع دعوم كله 


10000 


مجلة أطلنتس 


818/115 8ا86الا/‎ 21/١ 


مجلة " أطلنتس" الدولية المحكمة 


٠ 


لهصعنهز لعنة أبىء-رععم لأهمه عممعععصا عطء روغصداءم 
ضوابط النشر بالمجلة: 
:5ع أناء عمأطذأاطنام 31 ىنال 


-1نشر البحوث العلمية الأصيلة» والتي لم يسبق نشرها في مكان آخر. 

-2تُقبل البحوث باللغة العربية 438116 أساساء وتنفتحٌ المجلة على باقي اللغات (الإنجليزية 

والفرنسية «اعرء:”1 0صه طادناعوم:]) 

-3يمقدم البحث بالمواصفات الآنية: 

أ. حجم الخط ع:ز,1 في المتن16( 6/35) » والهامش في آخر البحث بحجم12 (6:35) نوع الخط 
المعتمد: 2113ز2/ا اج)!»ا52 


ب أن لا تزيد عدد صفحات البحث بما فيها الأشكال والرسوم والملاحق عَلئ (30) صفحة 2 
وأن لا يتجاوز عدد الكلمات 78:01:09 ©1411 10000 كلمة. 
ملاحظة مهمة م106 )0122 مدمز 
يُرسل البحث للبريد الالكتروني الخاص بالمجلة 
اتهصع و لهصسسهز عطاع مع غمعء دز طعمهعوع: ع1 


313115135321621 )60 311.0 


قسم الإصدارات 2024 «متاء»56 وممزوم7؟ 


مجلة أطلنتس 


1666/١‏ 115// 18م 


مجلة " أطلنتس" الدولية المحكمة 
لهمعنهز لعنة أبىء-ععم لهصه أعهمعععمصا عطء روعصداءم 
ضوابط النشر بالمجلة: 


11 ع تاتطكت[طتام لمتنتتمل 
لعطذأاطيام وععط لإأونامألاع10م غمص كقط أقطة طعندعدع؟ عأأآلأمعاء؟د أومائوئنه عمصتطدتاطبسط -1 
عواء عع طانلالامة 
65 ءاع05 مغ نعم ذأ أتماناوز عط ل0مة ,عأطوءقة مأتلعئ]مععء3 لإلمتهم ذأ طعروهعوع5 -2 
.(طعمععع لصح طدتاودع) 
5ع أععم؟ عمأنئاه|اه؟ عط طغأأنها لع أمعودععمم ذا طععوعوع؟ء ع1 -3 
ع1 .(6:35) 12 ذأ ممع عط غ3 دأعنقط عطخ لم ,(635) 16 ذأ ]اع عطخ مصاع ءداد أمه#؟ ع15 .3 
.3313لا ام اكاج5 :عمل غخمم؟ 0ع/ا0 1م م3 
ر5كع©01 3006 38 ركع أ/اا023 ردعالاعا؟ ع0ألبااعمأ ردعع3م طعنوعوع: 5ه ع تابام عط1 .8 
0 أعععلناء غ201 أأباه اد 005لا 01 “اناه عط 0م30 ردع38م (30) لعععلناء غ00 لانمطد 
.0 ثلا 


ملاحظة مهمة م201 أده)"او مز 
يُرسل البحث للبريد الالكتروني الخاص بالمجلة 


اتهصع و لفصعيه ز عطء مع عمعء ذأ طعمهعوعء: عط 


361301151353216 21)60 311.0 


قسم الإصدارات 2024 102اء»56 ودمزومرء7؟ 


النقل كأحد تطبيقات العقوبة التأديبية المقنعة بين الردع 
القانوني ورقابة القضاء الاداري الأردني 
(تحليلية تطبيقية دراسة) 


البالعرق كيز خليل الفيض 
عمان الأردن 


حممء. اتهصمع 6 ذكتهن لاه سقط 


لَص 


تهدف هذه الدراسة إلى الاجابة عن بعض التساؤلات من حيث امكانية التفرقة بين النقل كعقوبة 
مقنعة وبين كونه اجراء تنظيميء. وكيف احتوى المشرع الموظف بضمانات لكيلا تنحرف الادارة بسلصطتها 
التقديرية بإيقاع النقل عليه كعقوبة مقنعة. وبيان نطاق هذه الضمانات وصلاحيتها في التطبيق 
العملي. ومدى رقابة القضاء الاداري على خضوع الادارة للقيود القانونية ومدى صحة القرارات 


المنبئقة عنها. 


تبرز اشكالية هذه الدراسة في قرارات النقل التي تتخذها الادارة إزاء الموظف العام والتي قد 
تنحرف عن غايتها المرجوة وهي المصلحة العامة وتنطوي على عقوبة مقنعة مما يجعل الادارة متعسفة 
بحق الموظف وهذا يقتضي وجود رادع لها حتى لا يكون الموظف فريسة سلصطتها التقديرية. ولكن هل 
تعد هذه الضمانات كافية؟ وخلص الباحث في هذه الدراسة الى النتائج التالية: إن قرار النقل قرار 
اداري بالمفهوم القانوني الخاضع للطعن امام المحكمة الادارية بموجب قانون القضاء الاداري استناد 
لنص المادة ( 5/أ/2) ٠‏ وأن المشرع نص حصرا على العقوبات التي تقع على الموظف العام في نظام 


اللكدمة المدنية في المادة ( 142) . وأن الادارة قد تتعسف في بعض الاحيان وتقرر النقل كعقوبة (مما 


يجعلها عقوية مقنعة) . أن المشرع وضع عدة ضمانات قانونية في نظام الخدمة المدنية للموظف 


وااحاظة يراع له تست الأدارة بقفله ان القتضراء الاذاري سبيظ رقاهه على اركان القراو اعادو 


مالي او اعتباري للموظف. 


الكلمات المفتاحية: القانون الاداريء الوظيفة العامة. العقوبة التأديبية. نقل الموظف العامء 


الضمانات العانؤنية لتقل اللوظك :العام , رقابة الفضاء الادارق عن قرار التقل . 
]5132 طم 


5ل أعمعيع]]أل أه نؤتاتطأودمم عط أه كصعغ مأ كمه 6كعنان علنه؟ تع نحاكمة 0غ كصمتة إلنمد كتط1 

عذاع حفط لقة بع تاكدعم نومعةا نوع 2 ع ماعط 6أ لمة غمعص طكامنام لعذأناوذأل 2 كه تعأكصة] جعع ماع 
كا طغانمد عتدأيعل عمم لأنامنهد ممعكوندامتصلة عطع عقطع هك كعععمهعدبيع لعمتخخصم “معداونوعا 
0 لصة بامعصطكتصام لعذأنوذال 2 كه صتط مه ععأخصون عمتعتاكما برط بوممطعنة تصحممقعىعدتل 
عط لمة ,ممتكدعناممة لمعقعممم مز نوتلتلدنا تغط لمة كعع]صفعدبيع عكعط أه عممءءد عط متهامعءرء 
دكصوتعه أنادع؟ لدوع| مأ نمع زطناك ذأ مملكةعكتمتصلة غطآ! خطوتدع نه بدا ألناز اند وأصاصمل2 أه أمععر 
مأ كعدتقة نإلنند كتلط أه ممعاطمعم غط]ا .معط صم ومتدمهمع كمولدتععل عط أه نولل تلهبح عط ممه 
لتقم اع تطببععنره امع عتاطيم عط عمتلعدوعع؟ مماعة مكتمتصلج عط برط مععلة كممزدتععل عأكصوص عط 
,لوالدمعم لعذأنوذأل 2 عناامنام أ لصة باأكععغما عتاطيم عط ذأ طعتطبم ,اهمع لع ىتععل تغط صم عنوزيعل 
عط دع لاتناوعء كتلط لمة بععنزهامصع عط عكمتدعة تمدطلطانج ممعوعكاتمتصلة عط دعلهم طاعتابمد 
آنا .اعنلا0م لإنقصه تع ءذ5أل كا 0غ نإعام 2 عمط ذأ ععنزهام مع عط خمط 0د غز :هك عمعممعنعل ح أه ععمعدعم 


:كااناكع؟ عوأنندهااه) عط لعلناعمم ععطءعهعوعء عط ,نرلنند دتطة ما فطعناممع (كعع]صهعةنع عدعطة عه 


لهعممة ما عع زطند دأعهطع عكمعد لدعع| عط مأ ممتداععل ع/الكهكتصتصلة مه ذأ ممتأوتعل ,عأكصون عط 


أ0 اع عط ده لعكطط نعحها بصدل أل بز عناتكة عكاتصتصلم عط معل صن أتنامء ع عه عكتصتصلة عط عءم]معط 
عطع مه الد؟ عقط دع ةالدصعم عط كعتدانم عد بزاع بةدباءءء ,معدادنوعا عط غمط لمة ,(2/مر5) عاع6م 
عط غقط لصة ,(142) عاععظة مذ ععاتصعد انبل .ممعفويرو ععاتصعد عط مز ععنزهاممع عناطنم 
عأ دع لهم طعتطنهم) عمعص طاكتصيم د كد ععأكصدى م علععل برايدع تطح ععداعمره؟ نجهم مه تكد كتصتصلة 
انحل عط مذوععةموعديع لدوعا لدمعنبهد لععدام «معداذنوعا عط تفط لصة رلصعص طاكاصنام وصاعص ألاممء ج 
0ت كتصتصلة عط غقط هد معط طكاسد صتط لعلصنه سبد لصة ععنزهامصع عط ,مك ممعذكبرد ع زبمعد 
اعناه أمناصم ذئغز ولصعقه نوندك أل ناز 0ت كاص تصلة عطء عمط لصة بصستط عأكصدع براتيدةتطعح غمص دعمل 
كلانه أه بطذاتط تودمم عط لمة ععنزمام مع ع تاطنم عا عأخصوع م6 لع بوذا ممنوععل عط[ )ه دعهللأم عط 
]أ )أ مملدععل تعأكصوع عناتاعع]عل عط ودتاععمق أه غابدع؟ 2 كد عع نزهامصمع عط :ه] مه 2كدمعم لطم مه 


عع نزه امصع عط أه ممقلدمم لهدوعا نه لدعصحمة عط ممع ]اج 


لهوء | ,تعأخصوع ععنزه ام مع عتاطيام ,تمحصتامكثل بععة]ه عتاطنم ,نححدا عبحتعتهىكاتصتصلح :كلءه بمحيعكا 
أعأكصة] عط أه عغطوأواعلاه نقد ءألناز عناعد كتصمتصل2 ,عأكصمدة ععلنزهاممع عنتاطيام 10١‏ دعع]مهة دنع 


.مروزواععل 


حيث تأمر بالنقل بقرار إداري فردي دون معقب علها طالما أنها تستهدف المصلحة العامة وسير المرفق 
العام بانتظام واطراد ءالا أنها في بعض الأحيان تنحرف عن مقصدها وتتجه نحو إيلام الموظف وتأتي 
بالنقل ليحقق غايتها موازياً بذلك للعقوبة من حيث الأثر دون الولوج في اجراءات التأديب المطولة 
المنصوص علهها قانوناً اوأن الموظف هو غير مرتكب لمخالفة تأديبية ابتداء حتى يستحق عقوبة ويسمى 
النقل بذلك العقوبة أو الجزاء المقنع مما اقتضى على المشرع التصدي لمثل هذه التجاوزات حيث إنه 
نظم مسألة النقل في نظام الخدمة المدنية فأوجب على الادارة مراعاه مسائل محددة حتى يستطيع 
القاضي بسط رقابته على مدى مشروعية قرار النقل المتخذ من قبلها مما قد يثبت حقا للموظف ني 
حال تعسف الإدارة و كما ان المشرع حصّن الموظف بضمانات عديدة منها قانونية واخرى قضائية 
وسنبحث الأسئلة التالية ضمن خطة بحثنا على النحو التالي : 

ما هي الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الموظف؟ وما هو مصدرها؟ وما هي صورها؟ ما هي 
القيود التي وضعها المشرع على الإدارة في صدد اصدارها لقرار النقل؟ ومدى خضوعبها في اصدارها 
لقرار النقل لرقابة القضاء الاداري وهل المشرع اقر صراحة بإمكانية التعويض عن الغاء قرار النقل 
المعيب؟ 

إشكالية الدراسة 

تبرز إشكالية هذه الدراسة في قرارات النقل التي تتخذها الإدارة إزاء الموظف العام والتي قد 


تنحرف عن غايتها المرجوّة وهي المصلحة العامة وتنطوي على عقوبة مقنعة مما يجعل الإدارة متعسفة 


بق الموظف: مما يقفكي وجوه زادع لباق لا يكون اللوؤظف فقرسة ملظها التقديرية ٠‏ ومدق كفاية 


الهرمافات القافونية والعحباعية لحماية الوكلف»: 


أهمية الدراسة 

إن اهمية هذه الدراسة تظيهر بأنها تبرز الضمانات القانونية والقضائية للحماية من العقوية 
المقنعة بصورة قرار نقل بشكل تطبيقي منسجم مع مقتضيات التطبيق القضائي مما يجعلها مرجعاً 
للباحثين والموظفين من خلال معرفهم بوضعهم القانوني ومدى حمايتهم والمختصين بهذا المجال. 

منهجية الدراسة 

اعتمد الباحث على المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية والمنيج 
العقوية من قرار النقل ومدى امكانية التفرقة بيهما والمنيج المقارن حيث وضع بعض المقارنات بين 


الفقه وا لقضاء المقارن. 
هدف الدراسة 


تتكون هذه الدراسة من مبحثين رئيسين. حيث يناقش المبحث الأول العقوبة المقنعة ومعايير 
يليما والمتعلعة يتقل اللوطف #قطبيق عمق غليناء. وتفاول المبحث :الفا الكبيانات. القادونية 
والقحياتية لتقل اللوظف العام يدف هده الدراسة للؤجابة. عق الاسئلة المطروحة ف -مقدمها 
والتفرقة بين النقل كعقوبة مقنعة وأنها اجراء تنظيميء وكيف احتوى المشرع الموظف بضمانات لكيلا 


يقع. فريسة العقوبة الادارة بإيقاع عليه النقل كعقوبة مقنعة وبيان ما هو نطاق هذه الضمانات 


وصلاحيتها قي التطبيق العملي ومدى رقابة القضاء الاداري على خضوع الادارة للقيود القانونية ومدى 


صحة قرارها. 

الدراسات السابقة 

© نقل الموظف بين العقوبة التأديبية المقنعة والإجراء التنظيمي الداخلي/ أ. صديقي نبيلة كلية 
الحقوق والعلوم السياسية. جامعة تلمسان. 

تتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث الاستاذ صديقي نبيلة في إظهار النقل بوصفه إجراء داخلياً 
وبيان أنواعه وموقف القضاء الإداريء إلا أن دراستنا تختلف في الاضافة التي ابرزتها وهي الضمانات 
القانونية التي وضعها المشرع والإسهاب فيها وأثر رقابة القضاء الإداري الأردني على أركان قرار النقل 


المبحث الاول 


ماهية العقوبة التأديبية المقنعة ومعايبر تمييزها عن النقل كإجراء تنظيعمي 

لقد منح المشرع للإدارة العامة صلاحية نقل الموظف العام بوصفها الجبة المختصة بإدارة المرفق 
العام والمسؤولة عن ضمان سيره .مما يسمح لبا بنقل الموظفين بين الادارات او حتى داخل الوحدة 
الإدارية ذاتها ءالا أنه قد يشوب الغموض احيانا في نية الادارة وهي بصدد اتخاذها لقرار النقل فليس 
كل نقل هو اجراء تنظيمي .فقد يقع على الموظف كعقوبة وتسدى بالعقوية المقنعة وللتفرقة بينهما لا 
بد لنا من الوقوف على التفرقة بين العفوية المقنعة والنقل كإجراء تنظيمي ولبيان ذلك سنبرز في هذا 
المبحث مطلبين اثنين المطلب الأول مفهوم العقوبة التأديبية المقنعة .المطلب الثاني ماهية النقل 


المطلب الاول: مفهوم العقوبة التأديبية المقنعة 


تعتبر العقوبة المقنعة جزاءً غير مشروع توقعه الإدارة على الموظف العامء. ونحن في صدد بحثها في 
موقف المشرع والقضاء الاداري الأردنيين وانهما لم يتطرقا لمفهومها الا أن المشرع قد وضع ضمانات 
عديدة للوقاية منها ونوجز بعض من المفاهيم في الفقه والقضاء المقارن. 

الفقه المصري تناول مفهوم العقوبة المقنعة وأبرزهم عميد القانون الاداري في مصر سليمان 

المطاوي وعرفه هو اجراء مؤلم تتخذه الإدارة ضد الموظف دون ان توجه اليه اتهاما معينا. 

اما عن تعريف القضاء الاداري المصري ممثلاً بالمحكمة الإدارية العليا قالت في معرض احكامها " 
لا يلزم لكي يعتبر القرار الاداري بمثابه الجزاء التأديي المقنع ان يكون متضمناً عقوبة من العقوبات 
التأديبية المعينة بالقانون والا كان جزاء تأديبيا صريحاء وانما يكفي ان تبين المحكمة من ظروف الحال 
وملابساتها ان نيه الإدارة اتجبت الى عقاب الموظف ولكن بغير اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلك 
فانحرفت بسلطها في القرارلتحقيق الغرض المستتر.' 

اما عن مجلس الدولة الفرنمي في العقوبة المقنعة: لم يتجه مجلس الدولة لوضع مفهوم محدد 
للعقوبة المقنعة الا انه اوجد ضمانات وقائية ضد العقوبة المقنعة في احكامه المتواترة ومن احكام 
مجلس الدولة الفرنمي( توقيع عقوبة غير منصوص علها في القانون. فالسلطة التأديبية لها حريه 


الاخمياز اي من العقويات بشبرظ ان تكون من العقويات الواردة على سييل الخصبراي بض القانون) * 


' الظماوي:سليمان قضاء التأديب في الوظيفة العامة /الكتاب الثالث دار الفكر العربي -1978-ص334 
7 العجارمة؛ نوفان العقيل العقيل» سلطة تأديب الموظف العام/ عمان -دار الثقافة: 2008 ص119 


مختصة بإيقاعه على موظف عامء جراء ثبوت ارتكابه لخطأ وظيفي او لاعتبارات انتقاميه بقصد 


الايلام دون اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبة تحت غطاء المصلحة العامة. 


وبالرغم مما سبق ذكره. وعلى غرار العقوبات الانضباطية الصريحة التي تتخذها السلطة 
التأديبية. . إلا أن هناك نوعان من العقوبات التي تتخذها السلطة التأديبية بحق الموظف المرتكب 
لمخالفة مسلكية وان الحكم عليه بشيء جراء ارتكابه لبذه المخالفة يعتبر عقوبة تأديبية (مقنعة) مثل 
(النقل) مناط دراستنا حيث ان المشرع قد نص على العقوبات او الجزاءان التأديبية على سبيل 
الحصر بقوالب قانونيه مما يحظر معه على الأدارب فرض أي من العقوبات الخارجة عن النص 
القانوني تحت اي ظرف وبمفهوم المخالفة تعتبر الإدارة متعسفه في استعمال سلصطتها ومنحرفه عن 
الغاية الأصيلة المبتغاة من قراراتها وهي المصلحة العامة وتجنباً لإلغاء قرارها اذ يجب أن يكون ضمن 
الجزاءان الواردة في نظام الخدمة المدنية وهذا ما يسمى بمفهوم الشرعية التأديبية أي أن لا يقع على 
الموظف مهما كانت المخالفة المرتكبة ان تخرج الإدارة عن العقوبات المحددة قانونا والا كان قرارها 
التأديي المتضمن الجزاء الواقع على الموظف معيباً وباطلا وهذا يتفق مع غايه المشرع لإحاطة الموظف 


العام بالحماية القانونية السابقة لصدور القرارحى لا تتعسف الإدارة في مواجهته. 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن (النقل) كعقوبة لم ترد ضمن العقوبات الإدارية التأديبية الواردة على 


سبيل الحصر بموجب أحكام المادة (142) من النظام الخدمة المدنية ساري المفعول “وتتخذها الادارة 


' الماذة (142 ) نظام الخدمة المدنية التي حددت وعلى سبيل الحصر العقوبات الواجب اتخاذها بحق الموظف العام 
المخالف على أن يتم مراعاة التدرج في إيقاع العقوبة. 


خروجا على مبدا الشرعية الادارية الحاكم بحظر خروج الادارة بسلطة ايقاع العقوبة على الجزاءان 


الادارية المحددة بالنص القانوني. 


نطاق تطبيق العقوية المقنعة: 

وحتى نحدد ما هي العقوبة توجب أن نبين نطاق تطبيقها حيثُ يتمثل نطاق تطبيق العقوبة 
المقنعة في نطاقين وهما نطاق شخصي يتمثل بالموظف ونطاق موضوعي يتمثل بالعقوبة غير الواردة في 
النص القانوني. 

اولاً النطاق الشخصي: يتمثل بالموظف العام باعتباره العنصر البشري الذي يقوم عليه المرفق 
العام ويسير بانتظام واطراد مما جعل المشرع ينطلق ليحدد هذا العنصر بدقة وأرمى مفهومه في نظام 
الخدمة المدنية في الفصل الأول / المادة الثانية منهء فالموظف هو “.. الشخص المعين بقرار من المرجع 
المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الموازنة العامة أو 
موازنة إحدى الدوائر والموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا يوميا". 
وعرفت المادة (169) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته في الجرائم الواقعة على 
الإدارة العامة الموظف بأنه".. يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك 
الاداري او القضائي. وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادهاء وكل 
عامل او مستخدم في الدولة اوفي إدارة عامة ويستثنى من ذلك عمال المياومة". 

وكذلك فمن الرجوع إلى القرار التفسيري رقم (2 لسنة 2014) الصادر عن المحكمة الدستورية 


بتاريخ 2014/10/17 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم(5314) بتاريخ 2014/12/1 نجد أن هذا 


القراز قن حصنيق حشييرا لقص المادة (176 مخ الدسهوو باخ ما هيد بالوظاكقت: العاجة كل ورظيفة 


يتناول صاحها مرتبه من الأموال العامة “ان المشرع قد حدد المركز القانوني للموظف العام بدقة . 

ثانيا النطاق الموضوعي للعقوبة المقنعة فإنه يتمثل النطاق الموضوعي من خلال بيان حدود الإجراء 
المتخذ بحق الموظف العام ومدى انطوائه على عقوبة مقنعة ويفهم منه بأن توقع الإدارة على الموظف 
العام عقوبة تمس مركزه القانوني على الا تكون من العقوبات كما ورد في التعداد الذي اورده المشرع 
على سبيل الحصر في المادة ( 142 ) من نظام الخدمة المدنية مما يحظر معه على الإدارة فرض اي من 
العقوبات الخارجة عن النص القانوني تحت اي ظرف . وبمفهوم المخالفة تعتبر الإدارة متعسفه في 
استعمال سلصطتها ومنحرفه عن الغاية الأصيلة المبتغاة من قراراتها وهي المصلحة العامة وتجنبا لإلغاء 
قرارها يجب ان يكون ضمن الجزاءان الواردة في نظام الخدمة المدنية وهذا ما يسمى بمفهوم الشرعية 
التأديبية .أي ان لا يقع على الموظف مهما كانت المخالفة او الفعل المرتكب منه أن تخرج الإدارة عن 
العقوبات المحددة قانوناً والا كان قرارها ازاء الموظف معيباً وباطلاً وهذا يتفق مع غايه المشرع لإحاطة 
الموظف العام بالحماية القانونية السابقة لصدور القرار حتى لا تتعسف الإدارة في مواجيته. 


المطلب الثاني: النقل كتطبيق للعقوبة التأديبية المقنعة 


إن من أبرز ضور تطبيقات العقوبة المقنعة هو التقل» والنقل بهذه الصورة لا يأتي باغتبارات 


مصلحة عامة وانما يأتي بصورة عقوبة وإيلام على الموظف. يناقش هذا المطلب ماهية النقل وانواعه. 


* موقع قرارك الالكتروني للمنشورات القانونية . 


اولاً: ماهية النقل: 


إن الموظف العام هو الركن الاساس في المرفق العام. والذي يضمن سير العمل وديمومته بشكل 
منتظم ومطرد فالإدارة وحماية لهذا المبدأ منحها المشرع سلطه تقديريه لنقل الموظفين مكانياً ونوعياً 
لتسيير المرفق بالشكل المطلوب الا أن الإدارة ولو كان لها الحرية في تقدير قرارها تبقى خاضعه لرقابه 
القضاء الاداري لعده اعتبارات حمائي للموظف حتى لا يقع بين المطرقة (سلطه الإدارة التقديرية) 


وسندان (تعسفها بنقله) ضاربةً بسيف المصلحة العامة والاخلال بالحاجات العامة. 
ويعرف النقل كأجراء تنظمي: 2 


هو ان يشغل الموظف وظيفة جديدة وفق البيكل التنظيمي للإدارة التي ينتمي الها او في دائرة 
اخرى سواء اكان النقل افقياً محافظا على امتيازاته الوظيفية بذات الراتب والدرجة او أعلى على ان 
تمنح هذه الامتيازات من الوظيفة اللإحقة لو اختلفت الوظيفة مكاناً او نوعاً. قد تقتضي المصلحة 


العامة اجراء التنقلات الوظيفية بناء على الشواغر واعتبارات ادارية تضمن سير العمل وانتظامه. 


وقد بينت محكة العدل العليا الأردنية مفهوم النقل " هو فك ارتباط الموظف من الدائرة المنقول 


منها وربطه بالدائرة المنقول البما بحيث يصرف راتبه وتصدر القرارات المتعلقة به من قبل هذه الدائرة 


5 


قرار محكمة الادارية العليا مشار له في (القبيلات.حمدي سليمان/الوظيفة العامة تشريعا وفقها وقضباء/عمان -دار الثقافة- 
ط2023-1ص130) 


اخرى اما ان تكون من نفس المستوى الاداري او في مستوى اداري اعلى سواء في نفس الدائرة او في 


5 6 
دائرة اخرى . 


على الموظف) مما يجعل الإدارة منحرفه قي استعمالها لسلطتا وعن المقصد الذي يرجوه المشرع من 


اولا: النقل من حيث اراده الموظف 


ان المشرع الاردني في نظام الخدمة المدنية في المادة ( 92 ) ” نصت ان الموظف حق النقل من 
وظيفه الى اخرى بشرط مراعاه الشروط القانونية الواردة في النظام وهذا النوع لا تتوافر فيه العقوبة 
المقنعة ولا تظبر به اذ ان الإدارة مقيده باتباع اراده الموظف في النقل فلا يمكن تصور وقوع العقوبة 


المقنعة من الموظف على نفسه. 


وقد ضرب المشرع العديد من الامثلة على هذه الحالة ومنها ما ورد "تعليمات وصف وتصنيف 


الوظائف في مديريات التربية والتعليم) " / تحدد متطلبات رئيس القسم في المديرية بالشهادة الجامعية 


القبيلات» حمدي سليمان/الوظيفة العامة تشريعا وفقها وقضاء/عمان -دار الثقافة-.ط2023-1ص130 
7 المادة 92 أ- يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات 
الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها. 


ب- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي 
تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقا لتعليمات و صف وت تصنيف الوظائف المعمول بها. 


الاولى وبخبرة (5) سنوات في العمل التربوي وان لا تقل درجته عن الدرجة الخامسة بالإضافة الى اي 


متطلبات ومهارات اخرى تطلها الوظيفة. 
ثانيا: النقل الاجباري او الوجوبي 


إن هذه الصورة من النقل لا يكون للموظف حق الاعتراض عليه او الامتناع عن تنفيذه ولو شرع 
في ذلك وتراخى عن القيام بمهام الوظيفة المنقول الها مده عشر ايام متصلة فإنه يعتبر فاقداً 
للوظيغة بعكم القانون فلذلك لس لإرادة الموظف :هنا فى تنفيذ التفل آي خياز فالأضل أن الأدارة لبا 
المائعية القافرية بنفل المزكلت طلقا اها وقضبع المباعة العاهة ولو انطوف النقل على جراد ديق 
كما بيطا مقيومة ق المتحك السابق او لاعارات الانتقامية سواء كانت جتهصبية اوسياسية او ذينيه 
ستكون الإدارة ومع هذا الفرض متعسفه في سلطته ومنحرفه عن قصدها مما يثبت الحق للموظف 


بالطعن بالإلغاء بقرار لدى المحكمة الإدارية بعد تنفيذ قرار النقل 


ويجب ان نبين انه ليس كل قرار نقل ينطوي على عقوية. لأن الادارة لها سلطة التقدير فيما يتخص 
حسن سير المرفق العام طالما انها تبتغي المصلحة العامة وفي ذلك قالت المحكمة الدراية العليا المصرية 
في أحد قراراتها لطفاً انظر القرار رقم22/04/1995 "يعتبر النقل من الأمور التي تترخص فيها الإدارة 
بسلطتها التقديرية بلا معقب علها طالما استهدفت وجه الصالح العام - مواكبة قرار النقل لجزاء 
تأديي لا ينم بذاته عن انطواء القرار على عقوبة مقنعة بحسبان أن الواقعات المشكلة للذنب الإداري 
قد تستوى سنداً صحيحاً للنقل وباعثاً مشروعاً على إجرائه حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه - 
النقل إلى جهة تزخر بالعمالة الزائدة وإفصاحها عن عدم حاجتها إليه وعدم وجود درجات خالية للنقل 


هنا والادعاء دون دليل بأن المنقول تعدى بالضرب على زميل له وحاول إثارة العمال ونقله بعد أن زال 
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بمخالفة القانون." 
إثراذعان الموظف لقرار نقله: 


الاصل ان الاذعان يعتبر قبولا ضمنيا للقرار الاداري .وهذا ما استقر عليه القضاء الاداري الاردني 
والمصري الا انه واستثناء عن الأصل العام ولخصوصية نقل الموظف كوضع وظيفي و لضمان سير 
المرفق العام بانتظام واطراد ولمنع الاخلال بالمنفعة العامة يجوز للموظف المنقول عقوبة ان يطعن 
بهذا القرار بالإلغاء كضمانة قضائية لعدم تعسف الادارة في سلصطتها التقديرية بالنقل ولو مارس مهام 
واعباء الوظيفة المنقول الها . وهذا رأي سديد لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية وموضوعية تحمي 
المشروعية فمن واجب القضباء النظر بها واعتبار الموظف مذعناً لا يعني قبوله لها فلو امتنع الموظف 
عن تنفيذ القرار سيؤدي لعزله من الوظيفة استنادا لنص المادة ( 1/1/170 ) من نظام الخدمة 
المدنية” وفي ذلك قالت المحكمة الادارية العليا الحكم رقم 137 لسنة 2017 المحكمة الإدارية العليا لا 
يُعد إذعاناً لقرار النقل الصادر عن الجهة الإدارية مباشرة الموظف عمله في الوظيفة التي ثقل إلها لأن 
غيابه عن مكان عمله يُعد مخالفة للقانون ومن الممكن أن يؤدي إلى إنهاء خدماته . وفقا لقرار محكمة 


العدل العليا رقم (160/ 2012). 


5. القاعدة القومية للتشريعات المصرية. 
(طاط) 181ده2 وملئة اماعع.ا طنه1املزع ]1 
” أ يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية: 
1- إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه او تكليفه أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب او 
التكليّف. ولم يباشر العمل فعليا في الوظيفة أو الدائرة او الجهة التي نقل أو أنتدب او كلف إليها لمدة 
عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار. 


ويندرج تحت هذا التصنيف تصنيف اخر وهو التصنيف من حيث طبيعة النقل ويتضمن: 


النقل المكاني: هو النقل الذي لا يختلف بموجبه المهام والواجبات والمسمى الوظيفي ويكون النقل 
مقتصرا على الرقعة الجغرافية التي تقع بها الوحدة الإدارية المنقول الها الموظف سواء كان ضمن 


الوحدة الإدارية التي يعمل بها الموظفة أو خارجها ". 


وقد اعتبرت محكمه العدل العليا النقل المكاني من قبيل التعيين حتى تبسط رقابته عليه لأنها لم 
تختص بقرارات النقل آنذاك اما الان في ضوء قانون القضاء الاداري رقم 27 ل 2014 المادة 1/5 ان 
المحكمة الإدارية مختصه بجميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بصفتها صاحبه الولاية 
العامة في نظرها''. 

النقل النوعي: هو التباين بين الوظيفتين السابقة واللاحقة من حيث الطبيعة والمهام والواجيات 


سواء داخل الوحدة الإدارية ام خارجها اوان يسند الى الموظف وظيفه اخرى غير وظيفته الأصلية التي 


كم كفيرده فها مق حيت: الدرجة والأقدفية والمرقب” . 


7 حدة موسىء وردة يبرم النقل لضرورة المصلحة في الوظيفة العامة /مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر اتخصص 
تنظيم اداري /جامعة العربي التبسي /تبسة الجزائر /كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق. ص21 


''/ القبيلات» حمدي سليمان/الوظيفة العامة تشريعا وفقها وقضاء/عمان -دار الثقافة-ط1 -2023 


7 /بحدة موسىء وردة يبرم النقل لضرورة المصلحة في الوظيفة العامة /مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر /تخصص 
تنظيم اداري /جامعة العربي التبسي /تبسة الجزائر /كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق. ص28 


المببحف الما 


ضمانات نقل الموظف العام 


ان الموظف العام محاط بعدة ضمانات قانونية واخرى قضبائية حماية له من انحراف السلطة عن 


المطلب الأول: الضمانات القانونية لنقل الموظف العام 


لقد حرص المشرع على حماية الموظف العام واستقراره الوظيفي من تعسف الإدارة في سلطاته 
التقديرية لإرساء العدالة ولاعتبارات الصالح العام وسير العمل داخل المرافق العامة ولمنع اي فرض 


لاعتبار شخصي اوتنكيل بالموظف وايلامه دون وجه حق . 


حيث إن العلاقة بيخ اللوظف العام والإدارة شن جلاقة فكليبية: يفكديا الباق الحم يصن 
القانون حيث أرمي التشربيع فحوى هذه العلاقة من خلال عدم التقييد الجامد بيهما وعدم حصرها 
ارصن دي كاب :مصاحةه اللرقق اللحادر بوتفال 301 سحو الكل كين خض تون على اشير 
بشكل منتظم ومطرد وإن المشرع قد وضع عدة ضمانات بنصوص قانونية تحمي الموظف من تعسف 


الادارة بنقله. 


الضمانة الاوأىل صدور قرار النقل من جهة مختصة. 


ان قرار نقل الموظف العام هو قرار اداري بالمفيوم القانوني ويعرف القرار الاداري على انه " 


إفصاح الإدارة بالشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى 


التشربعات بقصد إحداث أثر قانوني” وتناول القضباء الإداري في احكامه ذات التعريف" 


وإن العلاقة بين الموظف والإدارة هي علاقة تنظيمية فيجب أن يصدر قرار النقل من جهة 
يتغدية قاقودا بإفبدازه إذ إن التفتصراضن واعب إباعة موحت تمن اا 8:1/"رنامن خظلاك التخدمة 
المدنية وحوذف الرسع االختص :وسو الوزمر أ وهق قاوس ساقسيات يقل لظف العام :أو العية الى 


حددها قانونا وينظم اختصاصها بنقل الموظفين. 


وتعرف فتره التجربة بأنها المدة الزمنية التي يحددها المشرع للموظف المعين لأول مرةء أو المعاد 
تعيينه في بعض الأحوال بحيث يظل خلالها تحت إشراف و رقابه الإدارة للتحقق من كفاءته والقيام 
بمهام الوظيفة التي اسندت اليه بحيث يكون استمراره في شغل هذه الوظيفة منوطاً باجتياز فترة 
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البدف من فتره التجرية: 


ان الهدف يكمن في فترة التجربة من الوقوف على كفاءة الموظف العملية وقدرته على القيام بمهام 
وظيفته وتحمل اعبائها مما يعود بالنفع على الصالح العام الا أن المشرع تنبه لمثل هذا الأمر وحمايةً 


للموظف العام فلو تم نقله لوظيفة اخرى نقلاً نوعياً مختلفاً بالممام لكان عليه اعادة فتره التجربة او 


3 -الطماوي سليمان؛ الوجيز في القانون الاداري 
“! القبيلات الوظيفة العامة مرجع سابق مشار له ص 110 


مما يخل بالغاية التشريعية والوظيفية لفرض هذه الفترة وحتى لا يخاف الموظف من اداء مهامه 


بأمانة. 
الضمانة الثالثة أن تكون الوظيفة المنقول الها الموظف ضمن مجموعه مسميات الوظائف 


التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية في الوظيفة السابقة ولو اختلف المسمى الوظيفي وفي ذلك 
قالت المحكمة الإدارية لطفاً انظر في قرارها رقم 180 لسنة 2015. 

وعليه لوكانت سلطه الإدارة في نقل الموظفين سلطه تقديريه يجب أن تقيد بضوابط تضمن عدم 
تعسفها وانتقامها من الموظف ولو كانت متذعره بمصلحه العمل وسير المرفق العام ان تمس بالدرجة 
الوظيفية أي لا يتم نقله لمستوى وظيفي أدني من المستوى الذي كان عليه وان لا يخل النقل بالوضع 
الادبي او الاعتباري للموظف وتشمل الحفاظ على الدرجة وعدم المساس في المستوى الوظيفي من 
الممام والمسؤوليات والوضع الاعتباري للموظف بشكل عام).. وفي هذا الصدد قضت لطفاً انظر قرار 


المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم2022/483 


الضمانة الرابعة الا يؤثر قرار النقل على الدرجة او الأقدمية او الراتب الاساسي 

إن مفهوم النقل والغاية منه تقليب الموظفين بين الوحدات الإدارية لمقتضيات سير العمل وعدم 
تعطل المرفق العام وايضا لاتساع دائرة الخبرات وتغطيه الحاجات وان محل قرار نقل هو تعديل مركز 
قانوني للموظف سواء بالنوع او المكان دون المساس بدرجته او اقدميته او راتبه الاساسي فلو صدر قرار 
بنقل الموظف درجه اولى لوظيفة ذات درجه ثالثه فان هذا القرار هو مخالف للقانون وهو معيب 
وتخضع لرقابه القضاء الاداري في حاله طعن به وفي ذلك قضت المحكمة الادارية لطفاً انظر في القرار 


رقم 180 لسنة 2015 المحكمة الإدارية. 


الضمانة الخامسة التظلم 


ان التنظيم القانوني للتظلم قد ورد في نظام الخدمة المدنية بنص المادة (70/ج -165-163/ب/1). 

المادة 70 " يجب على الدائرة: - 

ج- أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام والتأكد من وجود ضمانات للموظف عند 
تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام." 

ويعرف التظلم بانه: هو عرض للمصلحة حالته على الجبة الإدارية المختصة لتعيد النظر في 
قرار اداري مربه او مست مركزه القانوني. 

واخذت به تشريعات المقارنة مصر وان المشرع اجازه للموظف المنقول او الذي اصيب مركز 
القانوني بتقديم التظلم الى جبة مختصة بنظره بعد الاطلاع على وصفه الوظيفي وعلى الأنظمة 
والتعليمات المعينة في مسألته محل التظلم فان كان النقل منطوي على عقوبة فهو بذلك مخالف 
للقانون ووسع النص بعدها الى احتواء كافة الصور التي تمس الموظف فأحسن المشرع بذلك لان 
التحديد يقفل الكثير من الحالات ويثير اللبس وهذا التظلم هو التظلم الجوازي وليس الوجوبي و على 
الجبة المختصة بنظر التظلمات: هي لجنه خاصه يشكلها الوزير محددا تشكيلها ومبامها وصلاحياتها 
وان اجراءات تقديم التظلم وردت في نص المادة (166) من نظام الخدمة المدنية. 

وتجدر الإشارة بهذا الصدد على حسن مسلك المشرع في شمول القرارات التي تصيب الموظفين 
بالتظلم كأجراء اولي سابق على اجراء قضائي من حيث انه يشكل من لجنه محايده مغايره عن الجبة 
التي اصدرت القرار بحيث يضمن المشرع تحقيق الشفافية والعدالة من صحة القرار الاداري ومدى 


صحة تظلم الموظف بمواجيه هذا القرار وتكون اللجنة محايده وتنظر للتظلم بموضوعيه مراعيه 


الاعتبارات القانونية في نظرها وان المشرع قد حدد التظلم بمدد قصيره وهذه الضمانة اضافيه أحسن 


المشرع بأفرادها. 

وان اثر التظلم على قرارات الإدارية كما احتواه المشرع الاردني في قانون القضاء الاداري في المادة 
رقم( 8) اعتبره قاطعاً للميعاد في ذات المادة الفقرة (ه )”7 

ولس موققا للميعافة متفقا بذلك هع اللشرع المضري فق قادون سجلس الدولة واللشرع الغرثبي 
ويفهم توجه المشرع من حيث مراعاة المدة التي تنيح للموظف مده اطول حتى يقوم بالطعن لو لم 
يسعفه قرار التظلمء فله مده جديده وبتيح للموظف الوقت للسعي اللازم لآثبات حقه ومدى 
بطلان قرار النقل بحقه وانه منطوي على عقوبة فرضتها الادارة متعسفةً بحقه. 

ولابد للإشارة الى ان ميعاد التظلم على القرار الاداري بشكل عام هو ذات مده الطعن العامة فيه 


دعوه الالغاء وهي 60 يوما بدلالة المادة (8) من قانون القضاء الاداري. 
المطلب القاتي: الضمانات القضبافية لتقل اللوظف العام 


وتعتبر دعوى الإلغاء ضمانة حقيقية وقوية منحها المشرع للموظفين العموميين من خلال قدرهم 
وصلاحيهم للطعن بالقرار الإداري المعيب ني مواجيتهم استنادا لنص المادة (7/أ) من قانون القضاء 
الاداري " أ . تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار الطعون فيه أو من أصدره بالنيابة 


عنه؛ ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية: 


2 مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ قي تطبيقها أو تأوبلها. 


9-ه. في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوماً 
من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار. 


3. اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. 


4. إساءة استعمال السلطة. 

هيب النعت" 

وسنبحثها تباعاء ولم يكتف فقط بالقيود القانونية بل وضع ايضا ضمانه قضائية حيث نص 
صراحه بجواز الطعن بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالموظفين استناداً لنص المادة 2/1/5 من 
قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنه 2014 وان اي قرار نقل معيب ومنطوي على عقوبة مقنعه هو 
مناط للنظر امام القضاء حرياً بالإلغاء. وان هذه الضمانات تؤكد ان تقدير الإدارة ليس مطلقاء وعليه 
فقد اقر المشرع ضمانه اخرى الا وهي التعويض بصوره تبعيه لدعوى الالغاء وسنبحتهما في مطلبين. 

اولاً دعوى الإلغاء (الغاء قرار النقل المعيب) 

ان قرار نقل الموظف هو قراراً ادارياً نهائياً وبعد صدور قانون القضاء الاداري لم يعد على القضاء 
عية مساله التكييف السايق ها إذا كان الطمن معظوق معان عاب مقتة ام انه اجراء تنظيمياً وانه 
موجب القاتوث هو سباحب الولاية العامة للرقابة على كافة القرارات "الباكية استعادا لتضن. المادة 
5/أفانه خصص البند 2/ 1 وحصرها على طعون الموظفين العموميين وان القاضي الاداري هو قاض 
للمشروعية يراقب مدى توافق القرار الاداري مع القاعدة القانونية وسنبحث هذه الاركان على النحو 
التالي: 

1. ركن الاختصاص في اصدار قرار النقل: 

ويعرف الاختصاص هو صدرر القرار الاداري من صاحب الصلاحية القانونية بإصدارها ولما كان 
الاختصاص من النظام العام فان القاضي الاداري وهو بصدد نظر دعوى الغاء قرار نقل الموظف فانه 
يبحث الاختصاص من تلقاء نفسه ومدى صلاحيه الشخص ‏ و الجهة التي اصدرت قرار النقل ويترتب 


على اعتبار هذا الركن من النظام العام انه يجوز التمسك به امام المحكمة الإدارية العليا ولو اول 


مره اي في جميع مراحل الدعوى ولو لم يثره الخصوم من تلقاء انفسهم أي ان القاضي يتصدى لمثل 


هذا العيب من تلقاء نفسه بأمر من المشرع باعتبار ان الاختصاص هو امر وجوبي لا يسقط بالتنازل 
عنه ولوقبل الموظف بذلك. 

ان أساس منح الصلاحية للجبة الإدارية المنوطة بإصدار قرار نقل الموظفين العموميين كالأصل 
العام وهو التشريع بوصفهم القائمين على إدارة المرفق العام لتسيير العمل وضمان سيره. وقد حدد 
المشرع في المادة (92/ج/1) الاختصاص الشخصي بالنقلء ولا نفرق في هذا الصدد ان يتم النقل اثناء 
الظروف العاذية بين عيب عدم التخعصاض _الجسيم والنفيظ طانا أن التقيجة واحدة مهما كانت 
صورة الاختصاص نوعياً او زمانياً اوشخصياً او موضوعياً. 

ويستند الموظف في طعنه لنص المادة (1/1/7) من قانون القضاء الاداري قرار ادارية عليا رقم 270 
لسنة 2014 

"المادة 91/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قد جعلت الاختصاص بإصدار 
قرار النقل داخل الدائرة نفسها يكون بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لشاغلي وظائف 
الفئة الاولى سواء كان من وظيفة الى اخرى او من مكان الى اخر داخل المملكة او خارجها "5" 

الشكل والاجراء في قرارنقل الموظف 

ينصرف مفهوم الشكل الى الصورة التي يتبلور فبها القرار أما الإجراء فهو الخطوات التي يجب 


اتباعبا تسلسلياً لإصدار القرار حتى يعتبر صحيحاً. 


6 منشورات موقع قسطاس القانونية . 


اذ أن الادارة ق فى اهمده همارسة أعمالبا بو أجاف قرازاتها لم يقيدها المشرع بشكلية معيثة + 


فتعبير الإدارة عن إرادتها مرن نسبياً بأماره أن المشرع قد اعتد بالقرار السلبي والقرار الضمني “'اللذان 
يشكلان صوراً من صور القرارالإداري مثل استقالة الموظف . 

ويتبين لنا أن المشرع لم يقيد الإدارة بما يخص قرار النقل بشكليه معينة الا أن الإدارة في غالب 
قراراتها تصدرها مكتوبة بما ينسجم مع الدقة والإثبات .والمشرع لم يشترط التسبيب كإجراء معتبر في 
القرار الإداري عموماء والنقل خصوصاً الا أن الباحث يرى بأن لمشرع جانب الصواب في هذا الجانب اذ 
لا يكتفى من الإدارة ذكر عبارة اعتبارات المصلحة العامة او ضمانة المرفق العام وسيره ومقتضيات 
العمل اذ يجب الوقوف على نية الإدارة الباطنة حتى تصبح قراراتها ذات شفافية ويسهل على القاضي 
الاداري بسط رقابته على هذا الركن والا يكون مستتر بعقوبة مقنعة و لا ينحرف عن اعتبارات سير 
المرفق العام ولو كان القرار مصحوباً بقرينة السلامة .وعلى المخاطب بالقرار الإداري أن يثبت ذلك 
بوصفه مدعياً لخلاف الاصل . 

وأحسن المشرع باشتراطه شكلا محددا لنقل الموظف العام واوجبه علما في المادة(92/ب) من 
نظام الخدمة المدنية وهو بيان المسمى الوظيفي الذي نقل اليه وأكد ذلك من خلال أحكام القضاء 


الإداري لطفاً انظر القراررقم (2020/286) المحكمة الادارية 


الاجرات وق مناظ بحثنا إن المشترغ: الوم الؤإدارة العامة ق تقل الموظقك وان كان لبسير العمل 


وسرياة المرفق العام ال أنه 'فيدها بأجراء وهو التتسيب: 


7' المادة 7/ ب من قانون القضاء الاداري "يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو 
امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها." 


والتنسيب هو إجراء واجب اتباعه حيث إنه خطوه تسبق صدور قرار بالنقل ولو ان القضاء قد 


أخذ به بمعرض احكامه وتذبذب على انه شكل وليس اجراء ءالا ان الباحث يرى بما يتوافق مع ما هو 
مستقر عليه أنه إجراء لأنه خطوه سابقه على صدور القرار وأن ذلك لا يؤثر بمضمونه . وإن تخلف 
التنسيب كأجراء جوهري يرتب بطلان قرار النقل فلو صدر قرار النقل من المعني مباشره بالنقل قد 
ينم عن جزاء مقنع وهذا الذي نحن بنماء عنه اذ يقتضي التنسيب من الشخص المختص والأكثر درأيه 
بشؤون الموظف كالأمين العام للشؤون الإدارية او مدير الموارد البشرية ويوشح بقرار من الوزير وهذه 
الكيمانة يبظ القصاء الأداري رقاهه علا من خلال مراعاه الشعلية واللجرادات وسظ رقابكه غلية 


وبذلك قضت المحكمة الادارية العليا لطفاً انظر الحكم رقم 157 لسنة 2018 


ونخلص أن الغاية من فرض نمط اجرائي من قبل المشرع هو لحماية الموظف جهة وليتم النقل 
حسب احتياج العمل فعلا ولو كان القرار بيد رجل واحد قد تضبعف نفسه مما يخل بالمساواة 


والفياهة العامة 
2 عيب للخل (مهالقة العانون):: 


يعرف ركن المحل بانه الاثر الذي يترتب حالا ومباشرا على صدور القرار الاداري». فهو التعديل الذي 
يحدث في الصورة القائمة. وان قرار النقل هو قرار اداري فردي ولو تعدد المخاطبون به طللما انه 
يخاطهم بذواتهم لا صفاتهم فالآثر القانوني الذي يصيب الفرد هو محدد ويؤثر قرار النقل بالموظف 
بتعديل مركزه القانوني ويشترط في قرار النقل عده شروط يبسط القضاء الاداري علها حتى يتسنى له 
معرفه ما إذا كان قرار النقل الصادر من الإدارة صحيحا ام معيبا وجديراً بالإلغاء استناداً الى محله 


ويشترط بمحل القرار حتى يصح ما يلي: - 


© ان يكون القرار جائزا قانونا: 


وحتى يعتبر محل القرار جائزاً قانوناً لا بد ان يوافق قرار النقل الامر بالنقل للتشريع واحكامه مهما 
كانت درجته والا كان قراراً معيباً بعيب مخالفه القانون وجديراً بالإلغاء وهذا ما قالته المحكمة الادارية 


العليا لطفأ انظر الحكم رقم 199 لسنة 2018 


© وان يكون القرار ممكنا: ان قرار النقل من وظيفة الى اخرى هو امر ممكن الحدوث من 


الناحية العملية ومقبولا ولا نرى فيه شائبة يراقبها القضاء الاداري. 


ان عيب المحل او ما يسدى ( مخالفه القانون) لا نقصد به المخالفة العامة للقانون فلو اعتبرنا 
ذلك لدخلت كافه اوجه الالغاء بهذا العيب حيث أن الاختصاص الذي يمنحه المشرع للإدارة هو عيب 
واضيق من ذلك وتخصصية اكثر معنية بالأثر القانوني المترتب على القرار ". 
السؤال الذي يثور هل يمكن تصور تعذر الإدارة بالخطأ بتفسير القاعدة القانونية؟ 
اولاً: الخطأ في التفسير ان يقصد به السير بالنص القانوني بشكل مخالف لمقصد المشرع وارادته. 
ثانيا:إن ايقاع النقل كعقوبة هو من قبيل الأمور الانتقامية التي يحتال رجل الإدارة على الواقع والقانون 
ويخفي انتقامه وبلبسه ثوب المصلحة العامة مما يثبت لنا اليقين قي علمه الصحيح للقاعدة القانونية 


0 قبيلات_-القضاء الاداري مرجع سابق ص 377 


الا أنه يمكن تصور الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية في حال أن الإدارة لم تسقط القاعدة 


القانونية على الواقعة الصحيحة مما يسبب خطأ بالتكييف وان الخطأ بالتكييف هو خطأ بالقانون. 


ان نقل الموظف ابتداءً لا يمكن تصوره بصوره خطا وانما يكون عمليا حين تقصد الإدارة تعديل 
مركو القادينن بالفقل ين الوظيفة ال اخرض + آنا فى حالة التفل الوسون يق مور هذا لوال 
حسب الواقعة التي ارتكبها الموظف حتى تتجه الإدارة وتتخذ عقاب ممثل بالنقل الوجوبي مثل قانون 
دوله الجوافروالمقرب آنا للشو الارداق لم جاهة بالتعل كنقوة وف اميق ق للك نوق قف العاية 
من العقوبة هي الإيلام والردع لكن دون اثقال كاهل الموظف بشكل يصعب عليه القيام بمهام وظيفته 
بصورة سليمة مما يبعده عن المصلحة العامة .فنقل الموظف من محافظه الى اخرى بعيده فيها شقاء 


على ممارسة مسؤولية وأعباء وظيفته طالما انها انطوت على عقوبة 3 
4.عيب السبب 


ويعرف بأنه الحالة الواقعية (المادية ) او القانونية التي تسبق صدور القرار الاداري والتي تدفع 


الاذارة اق الصبداوقراز مايشاخ عللك الحالة 17 

وفي مناط بحثنا يكمن عيب السبب بالسؤال الذي تسأله الادارة لنفسها ما الذي أدى بها إلى نقل 
الموظف من وظيفته الحالية الى وظيفة أخرى وبمفهوم أدق ما الواقعة المادية أو الحالة القانونية التي 
دفعتها لاتخاذ القرار؟ من حيث الأصل يجب ان تكون اجابتها لاحتياج الوظيفة او لاعتبارات العمل اما 


لوكاتت الاجابة الباطنة غير ذلك كإيلام الموظف قان قرارها معيب وق ذلك قضت المحكمة 
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"تجد محكمتنا ... من هذا القرار مشوباً بعيب السبب كونه لم يوضح مكان العمل الذي نقل منه 


المستدعي لتتمكن محكمتنا من بسط رقبتها على المشروعية القرار الطعين من جهة التسبيب ويما ان 


المستدع ضدها لم تبين ذلك مما يجعل قراره مستوجبا لا 27 
أن القهباء الثدارق يراقب هوت السب فخ جانيين وهنا 


© السبب مشروع وصحيح: اي أن الواقعة الدافعة لنقل الموظف متفقة مع القاعدة 
القانونية التي تنص على نقله كأن يتم النقل بالشروط المحددة بنظام الخدمة المدنية والا 


" تجد معه محكمتنا أن قرار انتداب المستدعي تمهيداً لنقله الصادر عن المستدعى ضدهما 
الأول والثاني لم يكن بقصد تحقيق المصلحة العامة والغاية المقصودة والمنشودة قي نظام 
الخدمة المدنية وبالتالي عدم صحة قيام الحالة الواقعية التي قام علها سبب القرار الطعين 


الذي صدر متجنباً للمصلحة العامة وتغدو أسباب الطعن واردة عليه ويتوجب إلغاءه."” 


© ان يكون السبب قائما موجودا حتى تاريخ صدور القرار 
ان الحالة القانونية او الواقعية التي استند اليها القرار قد وجدت وقت صدور القرار وأن يستمر 
وجودها حتى تاريخ صدور القرار ويستند في فحصها ان يفتش القاضي ويستظبر الملابسات والظروف 
السابقة تقرار النقل فلو كان هناك تحقيق وبعدها تم النقل لتبين انها عقوبة مقنعة فالواقعة المادية 


الدافعة للنقل هي عقوبة الا انها مستترة فيكون قرارالإدارة العامة بالنقل حري بالإلغاء. 
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5.عيب اساءة استعمال السلطة: - 


هو ان يستهدف القرار الاداري غرضا غير الذي من أجله مُنحت الإدارة سلطة إصداره فهو اذاً 
عيب يتصل بالمدف الذي يسعى مصدر القرار الى تحقيقه » وإنه من العيوب الخفية التي تستتر الإدارة 
تحت غطاءه وغموضه في بعض الاحيان ومن خصائصه انه عيب قصدي أي لا يأتي بصورة خطأ . 


ومو مناظ الملظة التقديرية للؤدارة * 


اذ أن المصلحة العامة هي اليدف الذي تقصده الادارة من قرارها من حيث الأصل فاذا استهيدفت 
الإدارة غاية اخرى غير المصلحة العامة او الغاية المحددة بقاعدة تخصيص الأهداف كان قرارها معيب 
بعيب اساءة استعمال السلطة فتكون على الوجبين سواء أكانت سلطة الإدارة تقديرية أو مقيدة فقرار 
النقل هو ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة يكفي أن تكون غايتها المصلحة العامة وهذا ما هو 


مستقر عليه ادارياً في محكمة العدل العليا لطفاً انظر الحكم رقم 147/1988 


فلو تم النقل جراء الحقد او الانتقام او انطوى على ضغائن شخصية او متأثرا بحالة سياسية او 
مالية بين مصدر قرار النقل والموظف 

ورف الباحك اق اكساء الثوارة يكز العيارة العالية "ىم حقله لنسبارات اللمبلعة الحاية " لذيكين 
حيك يحع. عن الأدارة ان فبيخ القاية: الدقيعة يذكرها فطذكر الإكمال. عصاب قانوق' ف اهذا 
البلديات. للقيام بتدريب وتأهيل الموظفين في المكان المنقول اليهء ...) حتى يتسنى للقاضي الاداري 
الوقوف على صحة الغاية والهدف المرجو والا ينطوي الغاية من النقل على ايلام الموظف العام وقضت 


المحكمة الادارية " 
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ولإثبات إوجاه إلغاء القرارات الداري تخضع للمبدأ الأصولي "البينة على من ادعى" إن القرار 


الإداري يخرج لحيز والوجود وهو مقترن بقرينة السلامة ومن يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات وبما أن 
المشرع لم يقيد المدعي بوسيلة اثبات محددة . فله الاثبات بجميع الطرق وترجع في تقديرها ووزها الى 
صلاحية المحكمة .ومن طرق الاثبات الملف الوظيفي . ظروف وملابسات النقل . الامور السابقة للنقل 
٠‏ العلاقة بين الموظف ورئيسه وقد يكون الخطأ بصيغة القرار نفسه الذي يكشف عن نية الإدارة 
فمثلا يكون في متن القرار ( قررنا نقل الموظف لإخلاله بالواجبات الوظيفية) . ولو انها صعبة التحقيق 
على ارض الواقع رغم أنه من الممكن وقوعها . 

ثانياً التعويض: 

ان التعويض هو مبدأ راسخ اقره القضاء الإداري الاردني في قراراته التي تستوجب التعويض الا انه 
اخذ بالتعويض التبعي في المادة 5/,ب “تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار 
اللإحقة.. " وهذا التعويض يأتي تبعا لإلغاء قرار اداري معيب وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الإدارية 
حيث إن الادارة ولو منحت السلطة العامة فليس لها التعدي وهي في صدد ممارستها لأعمالباء وفي حال 


خطاقا هلما الفبخة واللسؤولية اواء االوظلف الخبرو ومن قرار الكل 

ولكي يختص القضاء الاداري بالنظر بالتعويض يجب ان يكون الضرر مترتباً بشكل مباشر من 
القران الادارق أي قد مرفي الكبرو مق #تفيك القراز الدارق 7 

معيب مما يجعل المستدعي او الطاعن متأثرا ماديا فيجبره القضاء بتعويض عادل الا اننا لا نرى 
اتعونقن اللوظف عن قراو القل معمضى قاتوق اوهادي حيك اله لم باكر بصورة عامة عاليا وله 


23 الطماويء سليمان: القضاء الاداري /الكتاب الثاني (قضاء التعويض وطرق الطعن بالأحكام دار الفكر العربي 
القاهرة-1986 ص 380-379 


كالتنزيل من الراتب والمخصصات ففي هذا الصدد وجب على المحكمة الادارية ان تحكم له بالتعويض 
لان النص الامر بالتعويض هو نص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه في حال تم الغاء قرار النقل 


الكت الاساري عل عقوية معتصة لجب و الضرن الذى لحق بالاوطف ماليا. 


الخاتمة 


يعتبر النقل عقوبة مقنعة عندما تنوي الادارة التنكيل بالموظف والتحايل على القانون حتى لا 
تدخل الإدارة بتعقيد اجراءات ايقاع العقوبة او لعدم ارتكاب الموظف ابتداءً مخالفة مسلكية حيث لا 
يجوز أن يكون قرار النقل مخالفا لمقتضبيات العمل وسير المرفق العام مما اقتضى على المشرع وضع 
حماية خاصة للموظف بوصفه الطرف الأضعف في هذه الحلقة وقولب المشرع الضمانات في نصوص 
قانونية في نظام الخدمة المدنية بنصوص متعددة حتى لا تتعسف الإدارة بحقه . وكما يبسط القضاء 
الاداري رقابته على قرار النقل والتأكد من مدى مشروعيته وسلامة اركانه مما اظفر لنا النتائج 


والتوصيات التالية : 


النتائج: 


٠#‏ اق المثثرة تن مفصير] على المعويات الك عقر ان التوكلف: الما ق مكلام الخدجة اللدافية فق 


المادة (142). 


ان الادارة قد تتعسف في بعض الاحيان وتقرر النقل كعقوية (مما يجعلبا عقوبة مقنعة). 


أن القن وكيع غدة كماناك فقانونية ق نظام 'الغدمة المننية الموظلف وانحاظه ييا شق ل 
تتعسف الادارة بنقله. 

ان القضاء الاداري يبسط رقابته على اركان القرار الصادر ينقل الموظف العام 

امكانية الحكم بالتعويض للموظف جراء الغاء قرار النقل المعيب إذا مس مركز مالي او اعتباري 


الخوصيات: 


1. حري ان تكون هناك لجنة استشارية من جهة ادارية محايدة توافق او ترفض على قرار 
النقل وان يوجب القانون النص علهها في نظام الخدمة المدنية (بإضافة بند الى نص المادة 92.. 
((ويكون قرار النقل موقوفا على قبول اللجنة الاستشارية محايدة لشؤون الموظفين المشكلة من 
افكاء وحذد فردى :تكوة ميمنيم الفظر مباشرة يقرارات النقل قيل ابلاغ المخاظب بيا)). 

2 قو غقويات عان. الاقاراك الى :يفيف اتحرافيا' بالسلطة وابنايعا لاتعنانيا عد 
ثبوت بطلان قرارها (كالغرامات او خضوعبها لمجلس تأديبي وايقاع عقوبات تأديبية على مصدر 
القرار) 

3 وجوب تسبيب قرار النقل بذكر الوقائع كاملة في القرار والا يكتفى بالتذرع بالمصلحة 


العامة وبيان كافة تفاصيل النقل. 
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قانون القضاء الاداري رقم 27لسنة 2014 
- قانون العقوبيات رقم 16/ل سنة1960 وتعديلاته 
- نظام الخدمة المدنية وتعديلاته - رقم (9) لسنة 2020 
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- تعليمات وصف وتصنيف الوظائف قي مديريات التربية والتعليم قي المحافظات والالوية والمناطق 
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